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  :ملخصال
ة و هو إصلاح    ة للحرة النافذة لم تعد تؤد الدور الذ من أجله تم تشرع العقو ة السال إن العقو

، و تدفع  ان الجرمة مرة أخر ف عن إت اقي أفراد المجتمع إلى تجنب الوقوع في الجرمة، و الجاني لكي  ب
ة  ات البدیلة للعقو ة أهدافها، فقد توصل إلى إسحداث عقو حق للعقو حث عن بدیل  شر دائم ال لأن العقل ال
ة للحرة النافذة، و لكن هذ ة السال ات البدیلة للعقو ة للحرة النافذة، و قد تم تكرس العدید من العقو ا السال

ة البدیلة من جهة و تدفع القاضي  ة تعی اللجوء إلى العقو ل مرة نصوص قانون ح یجد في  التكرس أص
ات البدیلة أن المشرع في طر التخلي عن هذه العقو   .للإعتقاد  

ة    :الكلمات المفتاح
ة الإ ة للحرة النافذة، العمل للنفع العام، المراق ة السال ة البدیلة، العقو المؤسسة العقو ة البدیلة  ة، العقو لكترون

ة    .العقاب
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The alternative penalty to the freedom-depriving penalty in force in 
Algerian legislation between consecration and retreat  

Summary: 
What to blame is that the punishment that deprives the freedom in force no 

longer performs the role for which the punishment was legislated, which is to reform 
the offender in order to stop committing the crime again, and push the rest of society 
to avoid falling into the crime, and because the human mind is always searching for 
an alternative that achieves  Punishment has its goals, it has reached to create 
alternative penalties for the penalty of deprivation of freedom in force in Algerian 
legislation , and many alternative penalties have been devoted to the penalty of 
deprivation of freedom in force, but this dedication has come to find every time legal 
texts that impede resorting to alternative punishment on the one hand that prompt the 
judge to believe that the legislator  On the way to abandoning these alternative 
penalties 
Keywords:alternative punishment,  Punishment depriving liberty enforceable, work 
for the public benefit,  Electronic monitoring 
La peine alternative à la peine privative de liberté en vigueur 

dans la législation algérienne entre consécration et retraite 
 

Résumé:  
  La peine privative de liberté en vigueur ne remplit plus le rôle pour lequel la 
peine était prévue par la loi, qui est de réformer le contrevenant afin d'arrêter de 
commettre à nouveau le crime, et de pousser le reste de la société à éviter de tomber 
dans le crime, et parce que l'esprit humain est toujours à la recherche d'une alternative 
qui réalise la peine Ses objectifs, il a atteint la création de peines alternatives pour la 
peine de liberté négative en vigueur, et de nombreuses peines alternatives ont été 
consacrées à la peine de liberté négative en vigueur dans la législation algérienne. En 
passe d'abandonner ces peines alternatives 
Mots-clés :punition alternative, Punition négative pour une liberté effective, Travail 
d'intérêt public, surveillance électronique. 
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  مقدمة
اته    اته، و من سلب اته و سلب ش في جماعات له إیجاب ش منفردا إلى الع إن إنتقال الإنسان من الع

عض الآخر، الأمر الذ أد إلى نشوء  عض على ال طرة ال تعارض المصالح بین الأفراد و محاولة فرض س
الثروة، و هو الأمر الذ ولّد أفعال الإعتداء و ظهور  الصراعات و التدافع من أجل الإستفراد و الإستئثار 
ان المجتمعات إهتد  شتى أنواعها بتعدد مظاهر هذا الإعتداء، و لمجابهة هذا الخطر الذ یهدد  الجرمة 

ة تحفظ سلامة الأفراد في الم شر إلى سن قواعد جنائ ر ال ان المجتمعات و الدول من الف جتمع و تحمي 
الزوال، و في سبیل تحقی هذا الهدف جاءت قواعد القانون الجنائي، التي تمثلت في تشرع النموذج القانوني 
حدد  ة الذ  مبدأ الشرع عرف  ة المسلطة على مقترف هذا الفعل المحدد سلفا، و هو ما  للفعل المجرّم و العقو

ات التي رصدت لمجابهة مقترفي هذه الجرائم، فلم تعد هناك أ دولة تخلو قوانینها مجموعة الجرائم و  العقو
ع الدول على ضرورة تشرع هذه  قیرا عن الإجماع الحاصل بین جم ة و هو تع ة من القوانین العقاب الداخل

ة ة الجنائ   .القواعد القانون
ة لما لها    ة محور مهم في الدراسات الجنائ ن النص الجنائي من جهة، إن العقو بیرة في تكو ة  من أهم

ة، فأهداف  ة في مواجهة الظاهرة الإجرام و لأنها الوسیلة التي إستعملت من طرف مختلف التشرعات الجنائ
ة تتمثل وتتجسد في تلك الأهداف التي من أجلها تم تشرعها، و أهدافها تتمثل في مجابهة الظاهرة  العقو

لما إ ة، ف انت ناجحة في تحقی الأهداف التي جاءت الإجرام لما  ة  ة مواجهة الظاهرة الإجرام ستطاعت العقو
فل عدم  ما  ة منحیین، فیتمثل المنحى الأول في ردع الجناة  من أجلها، و لتحقی هذا الهدف نهجت العقو

ر في ف ح جماح من  ، و یتمثل النهج الثاني في تخوف و  اللجوء للجرمة و هذا  عودتهم للجرمة مرة أخر
  .صده عن نهج هذا الطر خاصة و قد تجلت أمامه  صورة العقاب الذ سلط على المحرمین قبله

ة    الإعدام و الجلد و قطع الرؤوس على أنها عقو ة  ة البدن ما تبني العقو فقد عرفت المجتمعات قد
ة، لذلك إختلفت النظرات  ة التي ینظر منها فعّالة في مواجهة الظاهرة الإجرام ة بإختلاف الزاو في النظر للعقو

ح إستفحالها في أوصال المجتمع، فمنهم من نظر  لتحقی الهدف المنشود من ورائها، و هو مجابهة الجرمة و 
ة على أنها وسیلة ردع و مظهر من مظاهر القسوة و القوة لإظهار قوة المجتمع و تخوف الجناة من  إلى العقو

أمن المجتمع و الإقدام عل انت تعبر عن إنتقام المجتمع من الجاني الذ تجرأ على المساس  ى الجرمة، ف
ینته  یل و )The idea of collective revenge(س ل الإعدام و التن ة بتلك القسوة على ش ، فظهرت العقو
ة 1التعذیب ح الهدف من العقو شر في المجال الجنائي فأص ر ال هو محاولة دفع الأفراد إلى ،  ثم تطور الف

ة هو المحافظة على أفراده من خلال النظر  انت مصلحة المجتمع من العقو تجنب الوقوع في الجرمة، ف
ات ینظر للمجتمع على أنه المسؤول عن إنتاج أفراد مجرمین من  ه على قدم المساواة، ف للجاني و المجني عل

ة و البیئة طالي  خلال الظروف الإجتماعیىة القاس تاب الفیلسوف الإ ار ظاهرة في  انت هذه الأف الحاضنة، و 
                                                            

غداد ـ العراق ـ ص  1 ة ـ  ة القانون ت ات ـ الم ادئ العامة في قانون العقو   15ـ  علي حسین الخلف و عبد القادر الشاو ـ الم
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ه لسنة  تا اررا في  ة الإعدام و  1764تشیزار ب ار أخر صدعت برأیها و أكدت أن عقو ، ثم ظهرت أف
ة الحرق   Décapitationقطع الرؤوس  ة، و من  Le Buché و عقو ة من الإنسان ات أو أداة خال أنها عقو

ار الفیلسوف الفرنسي بین ال ة یجب أن تهدف إلى " الذ قال " جون جاك روسو " منادین بهذه الـأف إن العقو
غیره، و هذا یتطلب تحرر الفرد من تسلط الدولة و قسوة  قاع الأذ  ة المجتمع و منع المجرم من إ حما

ة ة2"العقو ات البدن ة تطورا ملحوظا و عوّضت العقو ذا شهدت العقو ة للحرة، ثم تم إقران  ، و ه ة السال العقو
ل ة و هذا لزمن طو الغرامة المال عرف  ة أو م  ة المال العقو ة للحرة النافذة  ة السال   .العقو

عض    ة للحرة القائمة على حرمان الجاني من التنقل و  ة السال شر إلى العقو ر ال ورغم إهتداء الف
سه و ظه ة إلى جانبها، فإن تطور المجتمع وضع هاتین الحقوق الأخر و هو في مح ور الغرامة المال

حت  ل، و هذا لما أص ة لأهدافها المرسومة لها منذ زمن طو ك في مد تحقی العقو تین موقع التش العقو
ة ذلك الوقع ا عد للعقو عة فیها، فلم  ة المت ة و القانون اس لذ تشهده المجتمعات بإختلاف الدول و الأنظمة الس

احثین و علماء القانون  ان الجرمة، و هو الأمر الذ فرض على الدارسین و ال ح جماح الأفراد عن إت
حت تواجه  ة أص ة، و لأن العقو ات جدیدة لمواجهة الظاهرة الإجرام حث عن عقو الجنائي على حد سواء ال

ان من اللازم معرفة هذه المظاهر و لة على سبیل العلم  ثلاث مظاهر تین إخفاقها في تحقی أهدافها، ف
الشیئ، فیتمثل المظهر الأول في العدد الكبیر للجرائم المقترفة، و یتمثل المظهر الثاني في تنوع الجرائم و 
شرة و ظهور نشاطات و صناعات و طرق  اة ال تعددها لأنها لم تعد تستهدف مجالا واحدا نظرا لتطور الح

ان سائدا في  عدیدة لكسب الثروة و التىنوع ان إلى آخر، خلاف ما  في طرق الإتصال و الإنتقال من م
سه فیها،  ل من یتم ح ة على  ة من آثار سلب ، و یتمثل المظهر الثالث في ما تخلفه المؤسسات العقاب الساب

رة أن دو  عدما تم التخلي على ف الدور الإصلاحي المنو بها  ة  من فلم تعد تقوم هذه المؤسسات العقاب رها 
ع العقاب و فقط، فتعدد الجناة و تعددت طرق إقترافهم للجرمة و تطورت وسائل إخفاء  ان لتوق ونها م في 
ة  ة السال ون لها دور إصلاحي للجناة، أضحت العقو ة في أن  الجرمة، و أمام إخفاق المؤسسات العقاب

ة للحرة النافذة للحرة محط نظر، و هو ما عجّل بإیجاد طرق و وسائل بدیلة ل ة السال لإستعاضة عن العقو
غیرها من الدول لم تكن محط إستثناء مما تقدم، فشهدت الجرمة في الجزائر  ات بدیلة، و لأن الجزائر  عقو
ة للحرة في مواجهة الجرمة ظاهر  ة السال ح إخفاق العقو تضاعفا في الأرقام و تعددا في الصور و أص

ان   .للع
ة للحرة النافذة فلجأت الجزا   ة السال ات البدیلة للعقو عض العقو ئر إلى تعدیل قانونها العقابي و أدخلت 

ة لجعلها دور إصلاح، و لكن الواقع العملي على  م و تسیّر المؤسسات العقاب ما عدّلت في القوانین التي تح
ة لم یلحظ هذه ال ة و المؤسسات العقاب ل مستو المحاكم و المجالس القضائ ش ات على أرض الواقع  عقو

ة للحرة النافذة، و هو الأمر المغایر لد دولا  ة السال ات البدیلة للعقو عض هذه العقو ، رغم تشرع  ملحو
                                                            

عة الأولى لسنة  2 ر ـ الط ه الزحیلي ـ الفقه الإسلامي ــ دار الف   110ـ  ص   1986ـ وه
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طر ناجح لمجابهة الجرمة،  ات البدیلة  ة هذه العقو ، فالعدید من الدول قد عرفت تحسنا و فعال لذلك أخر
ة المطروحة على ال   : النحو الآتي انت الإش

ات    ع العقو مة و إرتفاع عددها في الجزائر رغم تشر ما هو السبب وراء تفاقم الجر
ع الجزائر ؟ ة النافذة في التشر ة للحر ة السال   البدیلة للعقو

حث  حث مطلبین، فخصصت الم ل م حثین، في  ال أو السؤال من خلال م نجیب عن هذا الإش
ات الب ، فإنبث عنه مطلبین الأول لتكرس العقو ة للحرة النافذة في التشرع الجزائر ة السال دیلة للعقو

ة، وخصصت الثاني  ة للحرة النافذة على مستو الجهات القضائ ة السال ات البدیلة للعقو خصصت الأول للعقو
ما ة،  ف ة للحرة النافذة على مستو المؤسسات العقاب ة السال ات البدیلة للعقو حث الثاني  للعقو تعل الم

ة للحرة النافذة، و إنبث عنه مطلبین،  ة السال ات البدیلة للعقو مظاهر تراجع التشرع الجزائر في تفعیل العقو
ة للحرة النافذة في التشرع الجزائر و یتعل  ة السال ة البدیلة للعقو مظاهر التخلي عن العقو و یتعل الأول 

ة للحرةالثاني مظاهر تقیید الق ة السال   .ضاة في اللجوء عن العقو
حث الأول ة : الم ات البدیلة للعقو ةتكرس العقو ع الجزائر  السال ة النافذة في التشر   للحر

ة للحرة النافذة و هو الأمر الذ    ة السال ات البدیلة للعقو إن التشرع الجزائر عرف العدید من العقو
د نهج المشرع الجزائر في  د قناعة المشرع یؤ ، مما یؤ ات و تضمینها في التشرع الجزائر تبني هذه العقو

ة، و  ة و لا تلك الفعال ة للحرة النافذةلم تعد لها تلك الكفاءة لمواجهة الظاهرة الإجرام ة السال أن العقو الجزائر 
ة للحر  ة السال عني التخلي عن العقو ما لا  ات بدیلة  عقو مها    .ة في حد ذاتهالابد من تدع

ة: المطلب الأول ة النافذة على مستو الجهات القضائ ة للحر ة السال ات البدیلة للعقو   العقو
اب تعرف قانوني في  ة للحرة النافذة في غ ة السال ة البدیلة للعقو العقو تعددت التعارف الخاصة 

أنها إحلال القانون الجزائر و تتمحور جل هذه التعرفات و أغلبها حول  ة البدیلة  التعرف الذ ینظر للعقو
ة للحرة، فإننا  ة السال ات البدیلة للعقو ان التشرع الجزائر تبني العدید من العقو ، و إن  ان أخر ة م عقو
ان تردد  قدر ما هو تب ات البدیلة  ح العقو س توض نحاول التطرق لها بإختصار، لأن موضوع هذا المقال ل

قي، و التشرع ا ل حق ش ات البدیلة  لجنائي الجزائر في تبني منط واضح و صرح في توجهه نحو العقو
فى ات و  فهم منها فقط سعي الجزائر لهذا النوع من العقو ة  ل طرقة ش س    .ل

ة: الفرع الأول   الغرامة المال
أنها    ة  ة تعرف الغرامة المال الشرع ة تخضع للمبدأ العام المتعل  مقتضى نص عقو م بها إلاّ  ح فلا 

ة الحاني عن جرمة إقترفها ات مسؤول عد ث م بها الاّ ح ه بدفع مبلغ ، و هي 3قانوني، و لا  وم عل إلزام المح
ه من فعل مجرّم سدد من المال لخزنة الدولة مقابل ما قام  ة تستهدف مال الجاني ل ة مال ، و هي بذلك عقو

                                                            
ة  –الملك  جند عبدـ  3   109ص  –المرجع الساب  –الموسوعة الجنائ
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أخذه من ما انت الغرامة مقدار من المال  ة، و إن  عود على خزنة الدولة التي تسهر على تنفیذ العقو له ل
ة المصادرة،  ة من حیث المآل وهذا من خلال عقو ة تكمیل ل عقو انا على ش تظهر في التشرع الجزائر أح

شرو المصادرة عود فیها جزء من مال الجاني للدولة    .التي 
ه الم   ة لجرمة إنتحال اسم  247ادة و من أمثلة ذلك ما نصت عل النس ات الجزائر  من قانون العقو

، و المادة  غیر ح ات 243عائلة  ة  04/185: من القانون رقم 12، و المادة 4من قانون العقو الوقا المتعل 
ة و قمع الإستعمال و الإتجار غیر المشروعین بهما، و هناك عدید المواد  من المخدرات و المؤثرات العقل

ة المستهلك القانون رقم شرو الممارسة التجارة رقم 09/036: الموجودة في قانون حما : و القانون المتعل 
مفردها  04/028: و القانون المطب على الأنشطة التجارة رقم 04/087 ثیر، أین تظهر الغرامة  و غیرهم 

ة السال ة العقو مع ل إقرانها  ة و قد تظهر على ش ة أصل ة عقو ة السال ارها دون العقو ة إخت ان ة للحرة و إم
لا عن  ة بد ة أصل عقو ا أن الغرامة حلت  ة، و في هذه الحالة فإنه من الواضح جل ة أصل قى عقو للحرة و ت

ة للحرة ة السال   . العقو
  نظام وقف التنفیذ: الفرع الثاني

لذلك تكفل فقهاء القانون الجنائي بتعرفه و من لم یرد تعرف نظام وقف التنفیذ في القانون الجزائر   
ة للحرة التي قضي بها،  ـــــة السال أمـــــــر بوقف تنفیذ العقو أن  أنه آلیـــــــــــة تسمح للقاضي  ذلك نجد مثلا تعرفه 

أ جرمة أخر خلال مدة معینة ام الجاني  عفى عنها في حالة عدم ق ة و  ذلك ، و ع9لتمحى هذه العقو رف 
ة في حالة لم یرتكب الجاني  ة على شر موقف خلال مدة معینة تسقط معه هذه العقو أنه تعلی تنفیذ العقو

  .10جرمة أخر 
ة  592قد وضع المشرع شرو لإعمال نظام وقف التنفیذ في المواد و    من قانون الإجراءات الجزائ
عض ال 11الجزائر  ة وقف تنفیذها و من ذلك مثلا و مع ذلك فقد أخرج المشرع الجزائر  ان جرائم من دائرة إم

                                                            
ات 1966جوان  08: المؤرخ في 66/156: ـ الأمر رقم 4   المتضمن قانون العقو
سمبر  25المؤرخ في  04/18: ـ القانون رقم 5 ة و قمع الإستعتمال و  2004د ة من المخدرات و المؤثرات العقل الوقا المتعل 

  بهما الإتجار غیر المشروعین
فر  25: المؤرخ في 09/03: ـ القانون رقم 6 ة المستهلك و قمع الغش 2009ف حما   المتعل 
شرو ممارسة الأنشطة التجارة 2004أوت  14: المؤرخ في 04/08: ـ القانون رقم 7   المتعل 
فر  23: المؤرخ في 04/02: ـ القانون رقم 1 قة على الأنشطة  2004ف   التجارةالمحدد للقواعد المط

 ,G.Stefani, G.Levasseur, R.Jambu-Merlin, criminologie et science pénitentiaire, 3èÉd, Dalloz - 9ـ  99
1972, p 570  
  - Jean PRADEL, Manuel de droit pénal général, 16è Éd Cujas, Paris, 2006, p 620 
 

ات القسم العام  10 عة الثالثة ـ سنة ـ مأمون محمد سلامة ـ  قانون العقو ة ـ مصر ـ  الط   688ـ ص  2001ـ دار النهضة العر
ة 1966جوان  08: المؤرخ في 66/155: الأمر رقمـ  11   المتضمن قانون الإجراءات الجزائ
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المواد  ان سائدا في قانون الصرف  القانون رقم 426و  425و  424ما  ، و 96/2212: منه و قد تم إلغاؤها 
القانون المعدل لهذا القانون،و أكدت المادة  عد ذلك  من قانون الإجراءات  595لكن هذه المواد تم إلغاؤها 

ة ال ة الجزائ ة السال ة بلدیلة للعقو ون نظام وقف التنفیذ عقو ة، ف ة التكمیل متد للعقو جزائر أن وقف التنفیذ لا 
ة  شهد تنفیذ العقو ة ستم وقف تنفیذها، و مع ذلك فإن الواقع العملي لا  للحرة النافذة و بذلك فإن هذه العقو

ة للحرة موقوفة التنفیذ في حالة تحققت حالة إر  قا للمادة السال ار المحددة ط تكاب الجاني خلال مهلة الإخت
ة للحرة  594 ة السال شهد الواقع العملي إهمال تام لتنفیذ العقو ، و  ة جرمة أخر من قانون الإجراءات الجزائ

ة  ة للعقو ام الجاني بإرتكاب أ جرمة أخر خلال السنیتین أو الخمسة سنوات التال موقوفة التنفیذ رغم ق
ة للحرة بتطبی مخالف للقانون م ة السال لا للعقو ل بد ش ة، و هذا ما    . وقوفة التنفیذ حسب مدة العقو

  العمل للنفع العام: الفرع الثالث
ات فإنه    النظر لما تقدم من عقو النظر للتشرع الجزائر الحدیث هونفسه و  ة بدیلة مستحدثة  هي عقو

ضع التشرع الجزائر تعرفا ل ات الجزائر شرو تطبی هذه لم  ة، و إنما تضمّن قانون العقو هذه العقو
الشغل في المشارع  ه  وم عل أنه إلزام للمح ة، و لكن الفقه الجنائي قدم تعرفا لها، و من ذلك ما عرّفها  العقو

عاده عن السجون و الإخت أراب النافعة في إحد المؤسسات العامة لمدة محدودة من الساعات بهدف إ لا 
ه بإتمام عمل دون مقابل لمصلحة المجتمع بدلا من دخوله 13السواب وم عل أنه إلزام المح ذلك  ، و عرف 

مها مة في ح ة في قانون 14السجن، وذلك خلال مدة معینة تحددها المح ، فقد تبن المشرع الجزائر هذه العقو
ات سنة  المادة  200915العقو رر  05و هذا  رر   05ة إلى الماد 1م أین تضمّنت هذه المواد شرو  06م

ة لتلك الجرائم التي لا تتجاوز  النس قها إلاّ  ن تطب م ة العمل للنفع العام، و من بین الشرو أنه لا  تطبی عقو
حد أقصى ثلاث  ة السالبـــــــــة للحرة فیها و المحددة قانونا  ة )  3( العقو سنوات، و ضرورة أن تكون العقو

ة عشرة ال ة العمل للنفع العام لا تزد عن ثمان ( منطوق بها قضاءا لا تجاوز سنة واحدة، و أن تكون مدة عقو
الغ من أرعین )  18  ة العمل للنفع العام لد ال حد أدنى إلى )  40( شهرا، و أن تتراوح مدة عقو ساعة 

حد أقصى، و أن تتراوح لد القاصر ما بین)  600( ستمائة  حد أدنى إلى )  20( عشرون  ساعة  ساعة 
ة للحرة و أن )  300( ثلاثمائة  ة السال م القضائي و هو متضمن للعقو صدر الح حد أقصى، و أن  ساعة 

ة  مناس ه  الإلتزامات المفروضة عل أنه في حالة إخلاله  ه  وم عل ه القاضي المح ة نافذة،  و أن ین تكون عقو
                                                            

ة رؤوس  09/07/1996: المؤرخ في 96/22: ـ الأمر رقم 12 الصرف و حر م الخاصین  قمع مخالفة التشرع و التنظ المتعل 
  ال من و إلى الخارجالأمو 

ة ـ مجلة تارخ  13 ة البدیلة لتنفیذ العقو عنوان ـ أسالیب المعاملة العقاب ار میلود ـ أستاذ في جامعة سعیدة ـ  ـ مقال للأستاذ ج
  411العلوم ـ جامعة الجلفة ـ العدد السادس ـ ص 

عنوان ـ العمل للمنف 14 ة الحقوق جامعة دمش ـ مقال  ل ة المعاصرة ـ دراسة مقارنة ـ ـ صفاء أوتاني ـ  اسة العقاب عة العامة في الس
ة ـ المجلد  ة و القانون   430ـ ص  2009ـ العدد الثاني ـ سنة  25جامعة دمش للعلوم الإقتصاد

ات 2009فبرایر سنة  25: المؤرخ في 09/01: ـ القانون رقم 15    المعدل و المتمم لقانون العقو
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ة البدیلة و ال ة و تم إستبدالها تنفیذ العقو ة للحرة تنفذ في حقه العقو ة السال تي تحددها جهة تنفیذها، فإن العقو
اته عدد ساعات العمل التي یتوجب على  مه و حیث ر القاضي في منطوق ح ة العمل للنفع العام، و أن یذ عقو

ة بدیلة  ة العمل للنفع العام عقو ه أن یؤدیها، و هو ما یجعل عقو وم عل ة للحرة النافذةالمح ة السال   .للعقو
ع    الأمر الجزائي: الفرع الرا

ة للحرة     ة السال العقو ة  ام القاض ة للحرة النافذة لكثرة الأح ة السال لا للعقو بد شرّع الأمر الجزائي 
اما النافدة، و مع أنهلم یرد تعرف لهذا الأمر في القانون الجزائر و لكن التشرع العقابي تضمّن ش روطا و أح

اع القواعد  ة المقررة دون تحقی أو مرافعة ودون إت ع العقو أنه أمر قضائي بتوق لهذا الأمر، فقد عرّفه الفقه 
ة المعروفة ة 16الإجرائ فصل في الدعو العموم أنه قرار قضائي  م عبد الحسین  تور جمال إبراه ، و عرّفه الد

ون  ةدون مرافعة و دون سماع الخصوم و  ا قلیلة الأهم ان الأمر الجزائي قد ظهر في 17في القضا ، و إن 
ة المنصوص علیها في المواد  غرامة جزاف عدها من قانون الإجراءات  392التشرع لجزائر العقابي  و ما 

ة الجزائر و هذا في سنة  ام أخر و مغابرة و هذا في القانون 1978الجزائ شرو و أح  ، و لكن المشرع تبناه 
عدها 380المواد  15/0218: رقم رر و ما    .م

ة الغرامة،    عقو البراءة أو  یل الجمهورة إما  فصل في ملف الأمر الجزائي المحال له من و فالقاضي 
ة طالما أن شرو الأمر  مة لإتخاذ ما تراه مناس المح ة الجمهورة  ا عید ملف الأمر الجزائي لن نه أن  م ما 

قة توافر شرو المادة الجزائي غیر متو  رر الساب  380افرة، و من بین الشرو التي یراقبها القاضي حق م
ورة في المادة  رها، و عدم تحق أحد الموانع المذ رر  380ذ   .من ق إ ج ج، و التي عددتها هذه المادة 1م

ة: الفرع الخامس ة الإلكترون   المراق
ة للحرة    ة السال أنها حمل الشخص طیلة وهي بدیل حدیث للعقو النافذة، فقد عرّفها التشرع الجزائر 

رر  150المدة المنصوص علیها في المادة  م السجون  1م معرفة  19من قانون تنظ سمح  لسوار إلكتروني 
ما عرّفها فقهاء القانون  ان تحدید الإقامة المبیّن في مقرر وضع السوار الإلكتروني،  ان تواجده، و م م

اتـــه و هـو  الجنائي و ة خارج المؤسسات العقابیــة بتقییـــد تحر ه في قضاء العقو وم عل ع المح أنها تت وضحوا 
ه لرصد  وم عل معصم أو قدم المح ب  ة ترّ فـي منزله، فهي تنفـــذ عـــن طرـ وضــع سوار أو ساعة إلكترون

                                                            
عة سنة ـ أحمد فتحي سرور ـ الوس  16 ة ـ القاهرة ـ مصر ـ ط ة ـ دار النهضة العر ـ ص  1993ط في قانون الإجراءات الجزائ

848  
عة أولى ـ سنة   17 ة ـ بیروت ـ لبنان ـ ط قه ـ منشورات الحلبي الحقوق م عبد الحسین ـ الأمر الجزائي و مجالات تطب ـ جمال إبراه

   12ـ ص  2011
ة 23/07/2017 :المؤرخ في 15/02: ـ الأمر رقم 18   المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائ

قر  06: المؤرخ في 05/04: ـ القانون ر قم  19 م السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  205ف  المتضمن قانون تنظ
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عها اته و تت ة للحرة النا20تحر ة السال ة، فهي طرقة ، فهي تنفیذ للعقو فذة خارج جدارن المؤسسة العقاب
ان المخصص  قاء في منزله أو في الم ال سمح له  ا، و  عد إلكترون ة الشخص عن  حیث تتم مراق مستحدثة 
عرف  اته المحدودة، و هو مراقب بواسطة جهاز مثبت في معصمه أو قدمه  لإقامته مع هامش ضی لتحر

القانون رقمالسوار الإلكتروني، فالمشرع ا ة  ر المعدل لقانون  15/02: لجزائر تبنى هذه العقو سالف الذ
ة و القانون رقم م السجون  18/0121: الإجراءات الجزائ   .المعدل لقانون تنظ

رر  150فالمادة  ة نظام یتمثل في  7م ة الإلكترون م السجون أشارت إلى أن نظام المراق من قانون تنظ
ص مس  ة و یتم وضع سوار إلكتروني لا  المؤسسة العقاب حة المعني عند وضعه، فیوضع السوار الإلكتروني 

عین لوزارة العدل، و تتم  قه من طرف الموظفین المؤهلین لهذا العمل و التا ة اللازمة لتطب المنظومة الإلكترون
قوم بها أع عد عن طر الزارات التي  ة عن  ة الإلكترون عة تنفیذ المراق ة متا ة لإدارة عمل وان المصالح الخارج

ة سیر النظام عن طر الهاتف، و هي الوسائل  ذلك مراق لفة بإعادة الإدماج الإجتماعي، و تتم  السجون الم
ة التي أشارت لها المادة  رر  150التكنولوج ة 8م ة تنفیذ نظام المراق ، و یتم هذا الإشراف على تطبی و مراق
ة من طرف قاضي تط ة تطبی هذا النظام یتطلب وجود خط هاتفي لد المحبوس الإلكترون ات، فمراق بی العقو

ما أشارت لذلك المادة  ا  ه هاتف ن الإتصال  م رر  150في منزله ل ة 8م عض الشرو القانون ضاف لذلك   ،
وم بها على الشخص لا تتجاوز ثلاث  ة المح ة سنوات، أو تكو )  03( التي تتمثل في أن تكون العقو ن العقو

ة من تلك التي قضاها لا تتجاوز ثلاث  ق ات الوضع تحت )  03( المت قرر قاضي تطبی العقو سنوات، و لا 
م  ون الح ان قاصرا، و أن  موافقة الشخص المحبوس أو ممثله القانوني إذا  ة إلاّ  ة الإلكترون نظام المراق

ون الشخص قد ا، و أن  س الشخص نهائ ه ح موج قا للمادة  الذ  ه ط وم بها عل ع الغرامات المح سدد جم
رر  150 ة للحرة النافذة3م ة السال لا للعقو ة بد ة الإلكترون   .، فتكون المراق

ة: المطلب الثاني ة النافذة على مستو المؤسسة العقاب ة للحر ة السال ات البدیلة للعقو   العقو
ات التي   ر في هذا المجال العقو الذ ة تواجد  و نخص  مناس ة للحرة النافذة  ة السال تحل بدیلة للعقو

ات بدیلة على  قة تبني المشرع الجزائر لعقو ة، و نتطرق لها بإختصار لفهم حق المحبوس في المؤسسة العقاب
ات بدیلة تم  ة، و هي عقو ة الفاصلة في الدعو العموم ة و خارج إطار الأجهزة القضائ مستو المؤسسة العقاب
ما  ه، وهذا من دور ردعي  ة من خلال تغییر الدور الذ تؤد عد الإصلاح الذ شهدته المؤسسات العقاب تبنیها 

ة المنشود ة و هدف العقو اسة الجنائ ما ینسجم مع الس ة إلى دور إصلاحي    .شهده من قسوة في تنفیذ العقو

                                                            
ة  20 ة الإلكترون عنوان ـ  الوضع تحت المراق ة ـ مجلة في " السوار الإلكتروني " ـ صفاء أوتاتي ـ مقال  ة الفرنس اسة العقاب الس

ة ـ المجلد  ة و القانون  131ـ ص  2009ـ العدد الأول لسنة  25جامعة دمش للعلوم الإقتصاد
م السجون و إعادة  05/04: المتمم للقانون رقم 30/01/2018: المؤرخ في 18/01: ـ القانون رقم 21 المتضمن قانون تنظ

  الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 
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ة للحرة الو    ة السال لا للعقو ات بد ار هذه العقو ار الإلتزامات المفروضة على أن إعت نافذة قائم على إعت
أنه خاضع  طب على المحبوس من أجل القول  ة الإكراه الذ  مثا المستفیدین منها، لتكون هذه الإلتزامات 
ا و  ه أ إكراه أو شرو إنض طب عل ان المحبوس في حل من أمره و لا  ة بدیلة، لأنه في حالة  لعقو

ة التصرفات، ف اب العفو عن الشخص و تسرحهمراق ة و ندخل تحت  اب العقو   . إننا نخرج من 
ة: الفرع الأول   الورشات الخارج

م السجون في المادة  ام  100عرّف المشرع الجزائر في قانون تنظ أنه ق ة،  منه نظام الورشات الخارج
العمل ضمن فرق خارج المؤسسة  ا  ه نهائ ــــوم عل ة المحبوس المح ة هذه المؤسسة العقاب ة، تحت مراق العقاب

ذلك نظام تبناه  ة، و هو  ه خارج المؤسسات العقاب عمل  ة، فهو نظام  لحساب الهیئات و المؤسسات العموم
ة تشرع القانون رقم مناس احا لأداء العمل و یتم إعادته للمؤسسة 72/0222: المشرع  ، فیخرج المحبوس ص

ة مساءا، و هذا  ة، ولكن مع ذلك العقاب ة المبرمة بین الهیئة المستخدمة و المؤسسة العقاب له إحتراما للإتفاق
ه شرو حددها القانون بدقة في المواد  ستفید من هذا النظام إلاّ من توافرت ف من قانون  103و  101فلا 

م السجون المشرع في سنة    .2005تنظ
ة: الفرع الثاني ة النصف   الحر

أنه  لم یرد تعرفا   القول  ة في التشرع الجزائر و لكن الفقهاء تصدوا لذلك  محددا لنظام الحرة النصف
صدد قضائها، بجعله خارج  ة  المؤسسة العقاب ة للحرة و المتواجد  ة السال العقو ا  ه نهائ وم عل وضع المح

ستفید منه لا دون حراسة، و  ة نهارا و الرجوع لها ل المحبوس لأداء عمل خارج المؤسسة  أسوار المؤسسة العقاب
ن المهني، فهي مرحلة تحضیر لفترة الإفراج  ة أو مزاولة دراسة على مستو الجامعة أو مراكز التكو العقاب

المواد  ه، و حدد المشرع شرو تطبی هذا النظام  م  108و  107و  106و  104النهائي عل من قانون تنظ
  السجون 

  توحةالبیئة المف: الفرع الثالث
ة  ة لسال ة المستحدثة الذ عرفته ساحة تنفیذ العقو إن نظام البیئة المفتوحة من أحدث الأنظمة العقاب
لا أسوار  أنه مؤسسات  قال عنه  للحرة النافذة، فهو یختلف عن نظام البیئة المغلقة إختلافا جدرا، لأنه نظام 

حرة مطلقة، فلا ح ه المحبوس  ما یتحرك ف اته ولا على مبیته، طالما أن أو جدران،  راسة تضرب على تحر
ة في آخر المطاف، فنظام البیئة المفتوحة یختلف عن نظام  التواجد في هذه المؤسسات العقاب المحبوس ملتزم 
ة آخر المساء، و إنما یبیت في  عود إلى المؤسسة العقاب ون المحبوس لا  ة من خلال  الورشات الخارج

لا، وتضمنته المؤسسة المخصصة لل هم ل غرض الذ أنشئت من أجله، فهي مؤسسات تشغّل المحبوسین و تأو
ما حددت المادة  109المادة  م السجون    .من هذا القانون شرو الإستفادة منه 110من قانون تنظ

                                                            
ة المساجین 10/02/1972: المؤرخ في 72/02: ـ الأمر رقم 22 م السجون و إعادة تر   المتضمن قانون تنظ
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ع   إجازة الخروج: الفرع الرا
فهم    من قانون   129من نص المادة لم یرد في التشرع الجزائر تعرفا لإجازة الخروج و لكن معناها 

ة معنى إجازة الخروج، فالمادة  ننا من تجل مّ م السجون  افأة للمحبوس على  129تنظ أن هذا النظام هو م تفید 
ة للحرة لا تتجاوز  ة سال عقو ه  وم عل ة، و یخص المحبوس المح ه داخل المؤسسة العقاب حسن سیرته و سلو

ن منح)   3( ثلاث  م ة سنوات، ف ة، دون أن یخضع المحبوس فیها لمراق ه إجازة الخروج من المؤسسة العقاب
ة جهة أخر و هذا لمدة   ة أو أ انا مقرر إجازة الخروج )   10( من حراس المؤسسة العقاب ام، و یتضمن أح أ

حددها وزر العدل في مقرر الإجازة، و في حالة مخالفتها یترتب علیها إعت ار المحبوس على شرو أو قیودا 
ه في الكثیر مــــــن المسائل، و لعـــــلى أهمها حرمانه من أنظمة بدیلة  حینها ذو سلوك سيء، و هو ما یؤثر عل
ة لمقرر إستفادة الحدث من  النس قا، و هو الأمر غیر المتصور  ة للحرة تم الحدیث عنها سا ة السال للعقو

رها  125نظام إجازة الخروج المشار له في المادة  م السجون الساب ذ   .من قانون تنظ
  الإفراج المشروط: الفرع الخامس

، ولكن الفقه الجنائي تدخل لتعرف  لم یرد في التشرع الجزائر أ تعرف لنظام الإفراج المشرو
ل مقید م ش ة للحرة  ة السال ه قبل إنقضاء العقو وم عل أنه إطلاق سراح المح ، فعّرف  ـــن الإفراج المشرو

ه ه لأنه معل 23خـــلال الإلتزامـــات التــي تفرض عل وم عل أنه إفراج غیر نهائي على المح ذلك  ، و عرّف 
ه إلى السجن وم عل ، و قد 24على شر فاسخ إذا تحق هذا الشر ألغي الإفراج عن المحبوس و أعید المح

م السجون وإعادة الإدماج  من قانون  138و  137و  136و  135و  134حدد المشرع في المواد  تنظ
  .الإجتماعي للمحبوسین شرو الإستفادة من نظام الإفراج المشرو

ة للحرة  ة السال ات البدیلة للعقو ما لا یدع مجالا للشك أن المشرع إستحدث هذه العقو د  و هو ما یؤ
ا ه  مه النافذة لمجابهة الجرمة و الإنقاص من إستفحالها و الخطر الذ تهدد  ن المجتمع، و لأن ما تم تقد

ة للحرة النافذة، فإنه من المهم  ة السال ات البدیلة للعقو ه للعقو اب تبن یبین الخطوة التي خطاها المشرع من 
اقي التشرع الجنائي و هل ضمّن المشرع في التشرع  ة تتماشى مع  اسة الجنائ انت هذه الس معرفة ما إذا 

فل لدفع القض ام نفسه ما  ات و تكرسها في مجال الأح ة إلى تبني هذه العقو اة على مستو الجهات القضائ
صدرونها   .  التي 

  

                                                            
عة سنة  23 ة ـ القاهرة ، مصر ـ ط ـ ص   1988ـ محمود نجیب حسني ـ دروس في علم الإجرام و العقاب ـ دار النهضة العر

532  
ر العري ـ ـ أبو العلا عقیدة ـ أصول علم العقاب ـ دراسة تحلیل 24 النظام الإسلامي ـ دار الف ة للنظام العقابي المعاصر مقارنا 

عة سنة      433ـ ص 1997ط
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حث الثاني ة : الم ات البدیلة للعقو ع الجزائر في تفعیل العقو مظاهر تراجع التشر
ة النافذة ة للحر   السال

عاكسه  ة للحرة النافذة  ة السال ات البدیلة للعقو ره عن تكرس التشرع الجزائر للعقو إن ما سب ذ
ات  ض من مسألة تكرس العقو ة تعمل على النق تماما ما تضمنه التشرع الجزائر نفسه من قواعد قانون

عاد التشرع اللجوء للعق ة للحرة النافذة البدیلة، فهذه النصوص تقدم لنا تصورا عن إست ة السال ات البدیلة للعقو و
عدة من  ة للحرة النافذة مسألة مست ة السال ة البدیلة للعقو ثیرة تجعل العقو انا  إلا في قلیل الحالات، و أح
ة من جهة، و  عد إحتمالات تكرس هذه العقو ام التشرع ت التطبی العملي من جانب القضاة، و هذا لأن أح

ة للحرة النافذة مسألة لأن فهم ال ة السال ة البدیلة للعقو أن العقو قضاة لمضمون هذا التشرع یدفعهم للإعتقاد 
ة للحرة النافذة، و لذلك فإن تطرقنا لهذه المسألة  ة السال ان العقو ة لإحلالها م ست بتلك الأهم ارة و ل إخت

ام القضاء و إبتعاد ون من خلال الجانب التشرعي أولا ثم من خلال الجانب ا لعملي الذ یبرز في أح
ة البدیلة   .       القضاة عن إعمال العقو

ع: المطلب الأول ة النافذة في التشر ة للحر ة السال ة البدیلة للعقو  مظاهر التخلي عن العقو
  الجزائر 
ة للحرة النافذة لا تظهر في    ة السال ة البدیلة للعقو التشرع الجزائر من إن مظاهر التخلي عن العقو

ام التشرع تفرض  ، و لكن أح ة البدیلة من التطبی عد العقو ة واضحة الدلالة و التي تست خلال نصوصه القانون
ة للحرة  ة السال أن المشرع لا ینظر للعقو د  اع المؤ عطي لنا الإنط قدم لنا نمطا  ما  قها  نفسها عند تطب

ة التي أخفقت في ة نفسها، و لذلك فإننا  مظهر تلك العقو ات المرجوة من العقو تحقی أهم الأهداف و الغا
ستبین المعني ة المشرع و لكي  قة ن   .   نتطرق لهذه المظاهر للوقوف على حق

عات حدیثة: الفرع الأول موجب تشر ات الصادرة    تشدید العقو
ة المستحدثة في جملة ما تم تشرعه    یدرك و أن المشرع قد سلك طر إن المتمعن للنصوص القانون

ات،  ة لمواجهة الجرمة، و أن هذا التوجه یجعلنا نتساءل عن السبب من وراء التشدد في العقو ات القاس العقو
ة  ة السال ات البدیلة للعقو فهم منه أن هذا التشدد، و خاصة من خلال الوقوف على تارخ إستحداث العقو ف

سر بتوجه المشرع الجزائر إلى التخلي للحرة و تارخ إستحداث هذه ا ل  صلنا المعنى  لتشرعات الجدیدة، ف
مظهر  ة للحرة  ة السال ة البدیلة في مواجهة الجرمة، و أن منط التشرع الجزائر هو تشدید العقو عن العقو

قوم هذا المنط لد المشرع إلاّ من خلال إق ن أن  م ة من مظاهر مواجهة الجرمة، و لا  أن العقو تناعه 
ة للحرة هي السبیل الوحید و الأمثل لمواجهة الجرمة   .السال

القانون رقم   ة العمل للنفع العام إستحدثت  المؤرخ  09/01: و من قبیل التدلیل على ذلك نقول أن عقو
ة أستح 2009فبرایر سنة  25: في ة الإلكترون ات، و أن المراق القانون رقمالمعدل و المتمم لقانون العقو : دثت 
م السجون و إعادة  05/04: المتمم للقانون رقم 30/01/2018: المؤرخ في 18/01 المتضمن قانون تنظ
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الأمر رقم  23/07/2017: المؤرخ في 15/02: الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، و الأمر الجزائي إستحدث 
اقي العق ة، و أن  ة تدور بین المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائ المؤسسة العقاب قة  ات البدیلة المط و

ة المساجین و  10/02/1972: المؤرخ في 72/02: الأمر رقم م السجون و إعادة تر المتضمن قانون تنظ
  .05/02: القانون رقم

ة التي تلت سنوات     2015و  2009و  2005و مع ذلك فإننا نلاحظ أن العدید من النصوص التشرع
ات توض  2018و  ام العقو منع القاضي من اللجوء لأح ة للحرة، مما  ة السال ح نهج المشرع في تشدید العقو

ة تجعل وقعها شدیدا، و من ذلك نجد الأمر رقم ف ة للحرة قد شرعت  ات السال : البدیلة نظرا لكون العقو
التهرب أین تضمنت المواد  2005الصادر في سنة  05/0625 ة تتراوح ما بین سنتین ع 11و  10المتعل  قو
سا و عشرة ) 2(  ة تتراوح ما بین عشرة  13و  12سنوات و تضمنت المادتین )  10( ح سنوات )  10( عقو

د، و الأمر رقم 15سنة و المادة )  20( و عشرن  ة السجن المؤ الصادر في  06/0326:  منه تضمنت عقو
ات تتراواح بین  و المحدد لشرو و قواعد ممارسة الشعائر 2006سنة  من، أبن نجد العقو ة لغیر المسل الدین

ما نجد القانون رقم11و تصل لخمس سنوات في المادة  13و  12و  10السنة و الثلاث سنوات في المواد   ، :
شرو دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها أین   2008الصادر في سنة  08/1127 المتعل 

س لمدة تتراوح من سنتین  42نجد المادة  الح التي ترفع  46سنوات، و المادة )  5( إلى خمس )   2( تعاقب 
ة إلى السحن المؤقت لمدة خمس   15/0328سنوات، و القانون رقم )  10( سنوات إلى عشر )  5( العقو

عصرنة العدالة أین تضمنت المادة  2015الصادر في سنة  ة تتر  18و  17و المتعل  اوح ما بین السنة و عقو
  سنوات، )  5( و خمس )  1( 

س من  434أین تضمنت المادة  2018الصادر في سنة  18/1129: و قانون الصحة رقم ة الح منه عقو
س من عشرة  435سنوات إلى عشرة سنوات، و المادة )  5( خمس  ة الح )  10( منه التي تضمنت  عقو

ة تضمنتها المادة )  20( سنوات إلى عشرن  ه تضمنت 436سنة، و نفس العقو ثیرة ف ، إضافة لمواد آخر 
ة من سنتی سا إلى خمس )  2( ن عقو  2019الصادر في سنة  0530-19سنوات،  و القانون رقم ) 5( ح

ة، أین تضمنت المادة  الأنشطة النوو د و المادة  132المتعل  ة السجن المؤ ة  135و  134و  133عقو عقو
لتي تضمنت  138و  137و  136سنة،  و المواد )  20( سنوات إلى عشرن )  10( السجن من عشرة 

                                                            
افحة التهرب 2005أوت  23: المؤرخ في 05/06: ـ الأمر رقم 25 م   المتعل 
فر  28: المؤرخ في 06/03: ـ القانون رقم 26 ة لغیر المسلمین 2006ف   المحدد لشرو وقواعد ممارسة الشعائر الدین
شرو دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فیها 2008جوان  25: المؤرخ في 08/11:ـ القانون رقم 27   المتعل 

فر  01المؤرخ في  15/03: ـ القانون رقم  28 عصرنة العدالة 2015ف   المتعل 
ة  02: المؤرخ في 18/11: ـ القانون رقم 29 ل الصحة 2018جو   المتعل 
ة  17: المؤرخ في 19/05: ـ القانون رقم  30 ل ة 2019جو الأنشطة النوو   المتعل 
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ة من خمس   2020الصادر في سنة  0431ـــ  20سنوات، و القانون رقم )  10( سنوات إلى عشرة )  5( عقو
ة، أین تضمنت المادة   الإتصالات الرادیو س من ستة  55و  49و المتعل   5( أشهر إلى خمس )  6( الح

سا، و الأمر رقم ) ة المعلومات و الوثائ الإد المتعل 09-21سنوات ح و  37ارة أین تضمنت المادة حما
س من خمس  38 ة الح سا، و المادة ) 10( سنوات إلى عشرة ) 5( عقو ة تتراوح  39سنوات ح تضمنت عقو

سا، و  الأمر رقم )  15( سنوات وخمسة عشرة ) 10( ما بین عشرة  الصادر في سنة  0132-21سنة ح
ات أین تضمنت المادة  2021 ة تتراوح  299و  298و  297و  295 و 286المتلع بنظام الإنتخا منه عقو

ة تتراوح ما بین سنتین  300سنوات، و تضمنت المادة )  10( سنوات و عشرة )  5( ما بین خمس  ( منه عقو
عد صدور النصوص التي تبنت )  10( و عشرة )  2 سنوات، و غیرها من القوانین الكثیرة التي تم تشرعها 

ة ا ات البدیلة للعقو ة للحرةالعقو   .لسال
في القول أن الإطلاع على الأمر رقم    ات الشدیدة التي تضمنتها العدید  0333ــــ  20و  قة العقو و حق

س من ثلاث  ة الح س 21سنوات في المادة )  10( سنوات إلى عشرة )  3( من مواده مثل عقو ة الح ، و عقو
س من سنتین  22د سنة في الموا)  20( سنوات إلى عشرن )  10( من عشرة  ة الح إلى )  2( ، و عقو

ة من سنتین  23سنوات في المادة )  5( خمس  ع )  2( ، و عقو ، و 25سنوات في المادة )  7( إلى س
س من خمس  ة الح لها )  12( سنوات إلى إثنى عسرة )  5( عقو ة إلى سنة، و هي  ات شدیدة و قاس عقو

  .حد ما
ة شدیدة    ات فتشرع نصوص قانون قف حجر عثرة أمام تفعیل العقو ة  افحة الظاهر الإجرام ة لم العقو

ما تقدم  ة للحرة قصیرة المدة  ات السال ة للحرة، لأن هذه الأخیرة محصورة في العقو ة السال البدیلة للعقو
عرقل التوجه إلى تفعیل ال عطل و  ات، و هو أمر  ة شرحه بخصوص شرو تطبی العدید من هذه العقو عقو

ة شدیدة و تتجاوز  ل مرة یرع نصوصا قانون نموذج ناجح في مواجهة الجرمة طالما أن المشرع في  البدیلة 
ة بدیلة عقو ن إستبدالها  م ات التي    . سقف العقو

ات و القوانین الخاصة: الفرع الثاني   العود بین قانون العقو
ة توفیر    س صعو اب التي تع ة للحرة إنه و من بین الأس ة السال ات البدیلة للعقو اب إعمال العقو أس

ل  ش ات الجزائر و القوانین الخاصة  ظرف تشدید في قانون العقو النافذة، أن نظام العود أو ظرف العود 
ظهر ذلك من خلال تحدید مفهوم العود في  ة للحرة النافذة، و  ة السال ة البدیلة للعقو عائقا أمام تكرس العقو

ات و في غیره من القوانینقا   .نون العقو

                                                            
ة 2020مارس  30: المؤرخ في 20/04: ـ القانون رقم 31 الإتصالات الرادیو   المتعل 
ات 2021مارس  10: المؤرخ في 21/01:ـ الأمر رقم  32   المتعل بنظام الإنتخا
افحتها 2020أوت سنة  30مؤرخ في  03ــــ  20الأمر رقم ـ   33 اء وم ات الأح ة من عصا الوقا   ، یتعل 
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رر إلى المادة  54فنجد المادة    ات الجزائر تقدم تعرفا محددا للعود و تضع له  59م من قانون العقو
المادة  عة محددة  عة و هذه الطب قوم الجاني بجرمة من نفس الطب شروطا، و مفهومه ینحصر في ضرورة أن 

ات و هذا خلا 57 ة معینة، و لكنها لم تشتر في المادة من قانون العقو ون الجاني  54ل فترة زمن رر أن  م
ة، في حین أن المادة  عة جنائ انت ذات طب ة إذا  ه للجرمة الثان ة الجرمة الأولى في حالة إرتكا قد قضى عقو

رر  54 قة، فتكون  1م ة السا لها إشترطت ضرورة قضاء الجاني للعقو ل الجرائم ما عدا و ما یلیها فإنها 
ن إعمال العود  54حالة المادة  م ة ل ضرورة قضاء العقو ة مقرون العود فیها  رر الخاصة بإرتكاب جنا م

ن  م ام العود لا  انت جنحة فإن أح ل جرمة إرتكبها الجاني و  ة، فإن  عة جنح ة للجرائم ذات طب النس
قة و  ة السا قها إلا في حالة تم قضاء العقو ة تطب ة للحرة، و هو شر تنفیذ العقو ة السال نقصد بذلك العقو

ام  ، و أح عة جنحة مرة أخر ه لجرمة ذات طب ام العود في ح الجاني في حالة إرتكا ن إعمال أح م الأولى ل
ة ة مرة ثان ة المقررة قانونا للجرمة المرتك   .العود تدور بین الوجوب و الجواز في مضاعفة العقو

ام هذه المواد و إنما و لأن    ام القوانین الخاصة فإنها لا تخضع في شرو تطبی العود لأح الرجوع لأح
تخضع لشرو العود في القوانین الخاصة، و أن هذه القوانین الخاصة عند نصها على العود فإنها لم تشتر 

نة جدا في حالة سب ة الأولى، و هو ما یجعل شرو العود مم  إرتكاب جرمة من جرائم ضرورة قضاء العقو
ا و لكن بنفس  ون الجاني مسبوق قضائ ظرف العود لمجرد أن  ة مشددة  القانون الخاص، فتكون العقو
ل هذه الحالات، و على  ة للحرة على  ة السال ة البدیلة للعقو قة، و بذلك إستحالة إعمال العقو الجرمة السا

ة على سبیل المثا ة الخاصةذلك نشیر للمواد التال ثرة العود في القوانین العقاب س الحصر للتدلیل على    .ل و ل
و التي أكدت على  18/11من قانون الصحة  406و  405و  404و  402و من ذلك نص المادة    

ذلك ما ورد في القانون رقم ة للحرة في حالة العود، و  ات السال ، أین نصت المواد 03/0334: مضاعفة العقو
ة للحرة و مضاعفتها على ما ورد في هذه المواد في  50و  49و  48و  47و  45و  44 ات سال على عقو

ذلك القانون رقم ه المادة  05/06: حالة العود، و  التهرب أین نصت ف ع  29المتعل  على مضاعفة جم
ات الواردة في هذا القانون في حالة العود، و القانون رقم و  169و  168د ، أین نصت الموا05/1235: العقو

ة للحرة  179و  177و  176و  175و  174و  173و  172و  171و  170 ة السال على مضاعفة العقو
ة  ات السال ة في القوانین الخاصة التي تضاعف العقو ثیرة هي النصوص القانون في حالة توافر حالة العود، و

ات جعل من شتر  للحرة لمجرد تحق ظرف العود، و لأن قانون العقو العود في الجرائم على نوعین فمنه ما 
، فإن العود ظرف تشدید مبهم في القوانین الخاصة شتر ة للحرة، و منه ما لا  ة السال ه قضاء العقو   .ف

لا الحالتین    ات و القوانین الخاصة و مع ذلك فإنه في  و لأن ظرف العود رغم تنوعه بین قانون العقو
ات ا ة أمام العقو فهم منه أمرن، و یتمثل الأمر الأول في هو عق ة للحرة، لأن القاضي  ة السال لبدیلة للعقو

                                                            
م 2003فبرایر سنة  17المؤرخ في  03/03: ـ القانون رقم 34 ة، یتعل  اح   ناط التوسع والمواقع الس
اه 2005أوت سنة  4المؤرخ في  05/12: ـ القانون رقم 35 الم   المتعل 
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ة  ة السال ة البدیلة لأنها مقصورة على العقو ظرف العود فلا تعود خاضعة للعقو ة للحرة  ة السال إرتفاع العقو
فهم منه القاض ي أن العود على وجه الوجوب، فإنه للحرة النافذة  قصیبرة المدة، و الأمر الثاني في حالة لم 

ن  م ة تسلط على الجاني، و لذلك  عقو ة للحرة النافذة  ة السال ة البدیلة للعقو عد أن یلجأ للعقو من المست
ة  ة السال ة البدیلة للعقو ر العقو ة و تطو ام العود من المسائل التي تقف حائلا أمام تحقی فعال القول أن أح

  .  ع الجزائر للحرة في التشر
ة الحدیثة : الفرع الثالث   ة في النصوص الجنائ ة أصل عقو ة    التردد في إفراد الغرامات المال

ة سواء تلك    ، هو قلة النصوص التشرع ة البدیلة في القانون الجزائر ات التي تجدها العقو و من العق
ات أو في مختلف القوانین الخ ة الغرامة النصوص الواردة في قانون العقو اصة، التي یتم النص فیها على عقو

ات  فرد عقو لا ما  ة و لكنه قل ثیر التشرع في مجال القوانین العقاب ة فقط، رغم أن المشرع الجزائر  المال
ة  ة للحرة عقو ة السال ات البدیلة للعقو ة وحیدة على الفعل المجرّم، و هو ما یجعل العقو ات أصل عقو ة  مال

ة قلیلة ا ة السال ة بدیلة للعقو عقو منة، ونقصد بذلك الغرامة  ة للحرة هي المه ات السال لتطبی طالما أن العقو
ة  فهم منه أن العقو ة للمشرع لجزائر و ما  اسة الجنائ فسر الس ما  ة بجانبها،  ة أصل عقو س  للحرة و ل

ق ة و الأكثر تحق ة الأكثر فعال ة للحرة هي العقو ة في نظر المشرع الجزائر السال   .ا لأهداف العقو
ع ع: الفرع الرا ع الخاضعة للتشر عات بخصوص المواض   تداخل التشر

ة للحرة    ة السال ات البدیلة للعقو ار العقو من المسائل التي توحي لنا بتراجع المشرع الجزائر عن إعت
أ لا على تراجع قناعته  حل لمواجهة الجرمة و دل ة للحرة قد أخفقت في تحقی النافذة  ة السال ن العقو

ن الوقوف من خلال التشرع نفسه، أین نجد معالجة المشرع الجزائر لعدید  م ة، ف الأهداف المرجوة من العقو
لة المدة، و مع ذلك  ة للحرة طو ات سال عقو ة علیها  ة و المعاق ة جنائ ا الواقعة تحت نصوص قانون القضا

ق ات فإن المشرع  عقو قا و  عاقب على أفعال معاقب علیها سا ة و  ة عقاب وم مرة أخر بتشرع نصوص قانون
ة للحرة أطول، و من ذلك نجد على سبیل المثال لا الحصر   .سال

ه حاملا سلاحا  2836 – 89: من القانون رقم 25فالمادة    عثر عل ل شخص  ة  نصت على معاق
ا أثناء مظاهرة أو أ س من ستة ظاهرا أو مخف الح أشهر إلى )  6( ة أداة خطرة على الأمن العمومي، وهذا 

غرامة من )  3( ثلاث  ات أشد من ذلك منصوص  30.000دج الى  6000سنوات و عقو دج دون المساس 
شأن التجمهرات،و لم تشر هذه المادة إلى مواد الأمر رقم ات  ام قانون العقو التي  97/06: علیها في أح

انت المادة  تتحدث عن عرف الأسلحة و  97/06: لم تعرّف السلاح، فإن الأمر رقم 25حمل السلاح، و إن 
ات، و لم تحل على  ات أشد من هذه المادة، و مع ذلك فإن هذه المادة أحالت على قانون العقو یتضمن عقو

ة لفعل واحد في أكثر من قانون 97/06: الأمر رقم د تشرع نصوص عقاب   . ، و هو ما یؤ

                                                            
سمبر سنة  31مؤرخ في  28 - 89ـ القانون رقم  36 ة 1989د الإجتماعات والمظاهرات العموم   یتعل 
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افحتها، أین نجد المادة  20/03: ما نجد القانون  رقم   اء و م ات الأح ة من عصا الوقا  25المتعل 
اء  ات الأح ان أو في إجتماع بین عصا ل من إشترك في مشاجرة أو في عص ة  منه و التي تنص على معاق

س من خمس  ة الح عقو ( سنوات إلى خمس عشرة )  5( وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد أفرادها 
غرامة من )  15 د إذا أدت إلى  1.500.000دج إلى  500.000سنة و  ة السجن المؤ دج، و تكون العقو

ات  انا بین جرمة المشاجرة المنصوص علیها في قانون العقو ات، و هي تتداخل أح وفاة أحد أفراد هذه العصا
المادة و جرمة القتل العمد المنصوص  268المادة  ات و المادة  254علیها  من نفس  263من قانون العقو
  .القانون 

ح أن المشرع    ع و نقدم على ذلك مثالا فمن أجل التوض و نحن إذ نشیر إلى تداخل هذه المواض
س على  ة للحرة على أنها الحل الأمثل لمواجهة الجرمة، و هو ما ینع ة السال الجزائر لا یزال ینظر للعقو

یر ة للحرة  تف ة السال ة البدیلة للعقو ة للحرة، و خاصة إذا علمنا أن العقو ة السال اللجوء للعقو القاضي 
الضرورة تصوره  س  ع اع القاضي  س على وجه الإلزام، و أن إنط ة على جواز ذلك للقاضي و ل النافذة مبن

ة للحرة في التشرع الجزائر في نظر المش ة السال ة العقو رع نفسه و في نظر القاضي من خلال تأثره لأهم
  .بنظرة المشرع

ة: الفرع الخامس   الفترة الأمن
القانون رقم   ة المستحدثة  و عرّفها المشرع الجزائر في نص المادة  06/2337: هي من المسائل القانون

ة و الو  60 ه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبی العقو وم عل رر على أنها حرمان المح ضع في الورشات م
ات بدیلة  ، و لأن هذه العقو ة و الإفراج المشرو ة و البیئة المفتوحة و إجازات الخروج و الحرة النصف الخارج
ة  ة السال ات بدیلة للعقو فید حرمانه من عقو ه منها  وم عل ة للحرة النافذة، فإن حرمان المح ة السال للعقو

ة و السیر للحرة النافذة، فإنتقل المشرع الجز  ة تعاكس و تخالف الرغ ائر من مرحلة تشرع نصوص قانون
ة المستبدلة، و تأكید النظرة  نها خلافة العقو م ة فعالة  ة للحرة عقو ة السال ة البدیلة للعقو ار العقو بإتجاه إعت

ة للحرة هي الحل و الطر الأمثل لمواجهة الجرمة،  ة السال لینتقل المشرع إلى لد المشرع على أن العقو
ة  ة سال عقو ه  وم عل ة للحرة، و حرمان المح ة السال ة البدیلة للعقو العقو التعبیر صراحة على توقیف العمل 

ة البدیلة   .للحرة من ممیزات العقو
ة    ة سال عقو م  ي التطبی من طرف القضاة عند الح ة إجراء وجو ثم إن المشرع جعل من الفترة الأمن
ة البدیلة )  10( تساو عشرة  للحرة ه من العقو وم عل سنوات فأكثر، و في هذه الحالة فإن مدة حرمان المح

ــــة  عقو ــــم  ة للحرة المنطوق بها، و في حــــالـــة الح ة السال ساو نصف العقو ة  على مستو المؤسسة العقاب
ــــد فتكون مدة الحرمان في حدود عش د )  20( رن السجــــن المــؤ ة السجن المؤ سنة، و في حالة إستبدال عقو

ة تخفض إلى حدود عشرة )  20( السجن المؤقت لعشــــرن  سنوات، و في حالة لم )  10( سنة فإن الفترة الأمن
                                                            

سمبر  20: المؤرخ في 06/23: ـ القانون رقم 37 اتالمعدل و المتمم لقانون  2006د   العقو
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ة في حالة ة تطبی القترة الأمن ان ة، فقد منح المشرع للقاضي إم شیر إلى هذه الفترة الأمن  یوجد نص قانوني 
ة المنطوق بها تساو أو تزد عن خمس سنوات، و هذا في حدود سقف أعلى لا یتجاوز ثلثي  انت العقو

ة المنطوق بها   .العقو
ة    ات البدیلة للعقو ة في وجه العقو ل عق ش ح  ل أص ة و تشرعها بهذا الش فالحدیث عن الفترة الأمن

ة للحرة النافذة على مستو المؤسسات العقاب ه من السال وم عل ة حرمان المح ان أن جعل إم ة أثناء تنفیذها، 
ة البدیلة قد خولت لجهات  ة للحرة، مع أن هذه العقو ة السال العقو م  ة من طرف القاضي الذ ح هذه العقو
ة البدیلة  ح للقاضي ید في تقرر مد إستفادة الشخص من العقو ه بها، فأص وم عل أخر بإسعاف المتهم المح

ة للحرة هي ف ة السال ار أن العقو ضرورة إعت ة، و هو ما یزد ترسیخ تصور القاضي  ي مرحلة تنفیذ العقو
ح ظاهرا من  ات البدیلة أص ة الأفضل و الأمثل لمواجهة الجرمة، و بذلك فإن إحجامه عن الجوء للعقو العقو

ة العمل للنفع العام مثلا ات وزارة العدل بخصوص عقو ن و التي وقفت الوزارة من خلالها على خلال إحصائ
ة ة للقضاة عل مستو المحاكم  و المجالس القضائ النس قها  بیر في تطب   .  إحتشام 

ة: المطلب الثاني ة للحر ة السال   مظاهر تقیید القضاة في اللجوء عن العقو
ة    ات البدیلة للعقو ام العقو س إن مظاهر تقیید القضاة في اللجوء لتطبی أح ة للحرة النافذة ل السال

ظهر  ة للحرة، و إنما  ة السال ات البدیلة للعقو منع القاضي من تطبی أحاكم العقو ولید نص قانوني صرح 
اشرة و تفرض على القاضي الإحجام عن  طرقة غیر م ة تحق هذا التقیید  هذا التقید من خلال نصوص قانون

ة ال ة البدیلة للعقو عض هذه المظاهراللجوء للعقو ة للحرة النافذة، و نحن من خلال هذا المقال نعرض    .سال
ا : الفرع الأول ا و قضائ ار المحبوسین قانون   التشدید في حالات رد إعت

ة للحرة النافذة هو أن    ة السال ات البدیلة للعقو لعلى أول مظاهر دفع القاضي إلى تجنب اللجوء للعقو
ات البدیلة من غرامة و یجد القاضي نفسه مرغما  ة البدیلة، لأن شرو العقو العقو على عدم إسعاف الجاني 

ثیرا من الأشخاص  ون الجاني مسبوقا، و أن  ة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي أن لا  وقف تنفیذ و عقو
ة ال ة خطیرة، یجدون أنفسهم أمام وضع ة إجرام الصدفة أو دون ن قترفون جرائم  مفهوم الذین  ا  مسبوق قضائ

رر  53المادة  ات 5م   .من قانون العقو
ات البدیلة التي شرّعها القانون في    الإستفادة من العقو ا غیر مسموح له  فالشخص المسبوق قضائ

ارهم القانوني أو القضائي، و أن  طء رد إعت ال یواجه هؤلاء الأشخاص هو  مرحلة المحاكمة، و أن أكبر إش
ارهم، فالمشرع الجزائر بتعدیله لقانون  هؤلاء الأشخاص ة لا بد من رد إعت نهم الإستفادة من هذه العقو م ل

القانون رقم ة  المادتین 18/0638: الإجراءات الجزائ من هذا القانون التین خصت حالات رد  678و  677، و 
ار ستغرقها رد إعت ا طول المدة التي  لاحظ جل قوة القانون، أین  ار  ا، فنجدها ثلاث  الإعت  03( الشخص قانون

ة للغرامة و )  النس ة العمل للنفع العام، و ستة  04سنوات  ة لقضاء عقو النس ة )  06( سنوات  النس سنوات 
                                                            

ة  2018جوان  10: المؤرخ في 18/06: ـ القانون رقم 38   المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائ
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ة السنة  ة )  1( لعقو ة السنتین )  08(الواحدة و ما مجموعه سنة واحدة، و ثمان ة لعقو النس أو )   2( سنوات 
ل مجموعه سن ش ة خمس )  12( تین، و إثنى عشرة ما  ة لعقو النس سنوات مرة واحدة أو لمدة )  5( سنة 

ة موقوفة التنفیذ یرد )  3( ثلاث  ة، و أن العقو فة السواب القضائ ات في صح ما هو مجموع العقو سنوات 
ة،  حسب مدة العقو ار ما بین سنتین و خمس سنوات  مرور فترة الإخت ار الشخص فیها  و نفس الأمر إعت

ار عن طر القضاء و المنصوص  ة لرد الإعت النس ة المنصوص علیها  ة للمدة القانون النس ن ملاحظته  م
المواد  ه  ه أو   680عل وم عل ة، و هي ثلاث سنوات من تارخ الإفراج عن المح من قانون الإجراءات الجزائ

ة و التع ا من تارخ سداد الغرامة و المصارف القضائ وض المدني، و هو ما یجعل الأشخاص مسبوقین قضائ
قة، و أن هذه  ة للحرة لمجرد إرتكابهم جرائم سا ة السال ات بدیلة للعقو عقو ن إسعافهم  و من غیر المم
ا، و  ات بدیلة لمجرد أنهم مسبوقین قضائ ن حرمان الكثیر من الأشخاص من عقو م ام تبین إلى أ حد  الأح

ة ر  ان ة التي تمنعه عدم إم ا بواقع النصوص القانون ه إحجام القاضي وجو قوة القانون، مما ینجر عل ارهم  د إعت
ة البدیلة ام العقو   .  من تطبی أح

ظروف التخفیف: الفرع الثاني    الحد من مجال إسعاف الجاني 
لات بنصوص ق   لاحظ أن المشرع قد أحدث تعد ات  ام قانون العقو ة على إن المتمعن في أح انون

ام ظروف التخفیف، فشرّع القانون رقم ات المواد  06/23: أح رر  53إلى  53المعدل لقانون لعقو التي  8م
ات غیر معلقة على مفهوم المسبوق  ام ظروف التخفیف، أین جعل ظروف التخفیف في لجنا تضمنت أح

ن للقاضي النزول عنها، و منع القاضي  م مدد لا  ا،  و حددها  ظروف التخفیف في قضائ من إسعاف المتهم 
مفهوم المادة  ا  ان الشخص مسبوقا قضائ رر  53حالة  أنه من وجدت  5م ا  و التي تعرّف المسبوق قضائ

ة للحرة سواء نافذة أو غیر نافذة، و هو الأمر الذ یجعل القاضي  ة سال ة عقو قه القضائ فة سوا في صح
اب منع ظروف التخفیف، لأ أس وم  ة إلى مح العقو النزول  سمح للقاضي  ظروف التخفیف  ن إسعاف المتهم 

ات البدیلة،  ة أخر من العقو عقو ة للحرة قصیرة المدة و من ثمة إستبدالها  ة السال الحد الذ یجعل العقو
لة منها أو القصیرة عل ة للحرة سواء الطو ة السال ى حد فمنع القاضي من منح ظروف التخفیف یجعل العقو

ة  ة السال ات البدیلة للعقو ة أخر في طر تفعیل العقو ، و هي عق ة أخر عقو سواء غیر قابلة للإستبدال 
  .  للحرة النافذة
  الحد من مجال إسعاف الجاني من نظام وقف التنفیذ: الفرع الثالث

ة للحرة بخصوص إعمال    ة السال سر في ح العقو إن ما تقدم قوله بخصوص ظروف التخفیف 
ة للحرة النافذة، و أن المادة  ة السال ة بدیلة للعقو من قانون  592نظام وقف التنفیذ، و هذا بوصفه عقو

ون قد س ة قد إشترطت لإسعاف المتهم بنظام وقف التنفیذ أن لا  ة الإجراءات الجزائ ة جنا عقو ه  م عل ب الح
قة  ة للحرة سا ة سال انت نافذة أو موقوفة التنفیذ، و لأن إشترا المشرع لشر عدم وجود عقو أو جنحة سواء 
ة  ة البدیلة، لأن الهدف من العقو ة في وجه هذه العقو عتبر عق م بإسعاف الجاني بنظام وقف التنفیذ  للح
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أن مثل هذه الشرو تقف حجر عثرة في وجه الأهداف المرجوة من تفعیل و البدیلة هو مواجهة الجرمة، و 
ة للحرة ة السال ة البدیلة للعقو ر العقو   .تطو

ع ة العامة بدون تقیید: الفرع الرا ا الن ة الخاصة    ترك الطعون العاد
ة العامة في    ا ة البدیلة هو فتح مجال الطعن أمام الن اب التي تقف في وجه نجاح العقو من بین الأس

م  م طعنا في الح ما للمتهم الح في تقد ة العامة  ا أن منح المشرع للن الإستئتناف، و ذلك  حالة الطعن 
الإدانة عن جرمة ما، و لو تم إدانة المتهم عنها م ة العامة في تشدید الجنائي القاضي  ا ة الن اب رغ ن 

ة و  ه من فتح المجال أمام القضاء برفع العقو ة رغم إدانة المتهم ف ا ة، و أن إعادة المحاكمة لطعن الن العقو
قید هذا  ان على المشرع أن  ات بدیلة، و  عقو ام الصادرة  ة العامة من الطعن في الأح ا ة الن ان من ثمة إم

ا ات بدیلة الطعن من الن ون طعنها مؤسس على مخالفة القانون في منح الجاني عقو ة العامة في ضرورة أن 
ة  العقو ة العامة  ا اب عدم رضا الن ات بدیلة من  م لتضمنه عقو ة مراجعة الح ان و شروطها غیر متوافرة، فإم

ة للمشرع الجز  اسة الجنائ ات البدیلة تخرج عن الس ، و یتم إظهارها على أنها منحة البدیلة یجعل هذه العقو ائر
أن  اب قناعته  ات بدیلة من  ات النظام القضائي الجزائر في إنتهاج عقو س من مقتض من القاضي و ل

ة ة للحرة لم تعد ناجحة في تحقی المرغوب و المطلوب من العقو ة السال   .  العقو
اتتراجع القضاء في مجال الإختصاص في دمج ال: الفرع الخامس   عقو

ة للحرة هو    ة السال من المظاهر التي تدل على تراجع المشرع عن سلوك طر الإستعاضة عن العقو
ا التي  مة العل صدور أكثر من قرار من قرارات المح ه قانونا، و هذا  خروج العمل القضائي عن المنصوص عل

ات، و من ذلك نجد مثلا القرا طلب دمج العقو د إختصاص القضاء   08/07/2010: ر الصادر بتارختؤ
: و القرار الصادر  بتارخ 508262: تحت رقم 07/10/2010: و القرار الصادر بتارخ 510975: تحت رقم

و القرار  538385: تحت رقم 07/01/2010: و القرار الصادر بتارخ 508264: تحت رقم 07/10/2010
من قانون  35ل هذه القرارات خالفت المادة  ، و أن 56099739: تحت رقم 04/02/2010: الصادر بتارخ

ة العامة و  ا الن ة الأشد، و هي مهمة مخولة  ة یخضع لمبدأ تنفیذ العقو ات التي تشیر إلى أن تنفیذ العقو العقو
ا الصادر بتارخ مة العل قرار المح قا  س للقضاء رأ فیها، و أن هذا هو الأصل المقرر سا  14/01/1983: ل

م السجون قد إستحدث  4952340: تحت رقم 02/06/1987: الصادر بتارخو القرار  ، و مع أن قانون تنظ
ات، و لكن النص لم یوضح من یرفع هذا الطلب، طالما أن تنفیذ  14في مادته  أن شرّع لطلب دمج العقو

ات العامة على مستو الو  ا حت الن ة الأشد، و مع ذلك فقد أص ة یخضع لمبدأ العقو طن في أغلب العقو
ا بدمجها،  س آل ون تنفیذها خاضعا لترتیبها في الصدور، و ل ات  دون دمجها، و  ان تقوم بتنفیذ العقو الأح
قة نظرة  لا واضحا على حق ح دل لها دون دمجها، و بذلك فقد أص ات  قضون العقو ثیرا ما یجعل الأشخاص  و

                                                            
عة   39 ة، برتي للنشر ـ ط ات في ضوء الممارسة القضائ عة ـ قانون العقو    23ـ ص  2019ـ سنة  15ـ أحسن بوسق
ات في ضوء الممارسة القضائـ  40 عة ـ قانون العقو   22ة، نفس المرجع ـ ص أحسن بوسق
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ة البدیلة من خلال الحرص على تنفیذ  ة القضاء للعقو العقو ات الصادر في ح الشخص و عدم الإكتفاء  العقو
انا، و  ة البدیلة، التي لا تجد لها في الأذهان و التطبی م العقو النا  لها رغم المبدأ فما  الأشد و إنما تنفیذها 

ة البد ر و تفعیل العقو عد ذلك عن تطو التراجع و التقهقر و لا مجال للحدیث  وم علیها  یلة هي بذلك مح
ة للحرة ة السال   . للعقو

  خاتمة
ة التطورات الحاصلة على المستو    حاول مواك أن المشرع الجزائر  ننا القول  م إنه و في الأخیر 

شهد من یوم لآخر تخلي الكثیر من الدول عن تلك النظرة القاتمة عن الجاني، و تجاوز تلك النظرة  الدولي الذ 
حل فعّال في مواجهة  ارها  ة للحرة و إعت ة السال الجرمة، و أنه یتعین على المشرع الجزائر المعظّمة للعقو

أنها  ة للحرة النافذة،  ة السال ات البدیلة للعقو ل یوائم نظرته للعقو ش أن یراجع مجموع النصوص  الصادرة 
انها مع مرور الوقت، و أن إصلاح الجاني أهم من معاقبته،  ة للحرة و أخذ م ة السال جاءت لتعوض العقو

فهم و ترهیبهم لأن الهدف من ال س تخو ان الجرمة، و ل یر في إت ة هو دفع الأفراد إلى التخلي عن التف عقو
طة على عدد الجرائم المقترفة منذ سنوات، و تزاید  س لأن هذا المنهج أثبت فشله الذرع من خلال إلقاء نظرة 

ة ال ادة العقو عد یوم، و هذا في ظل تسلط و س قى منحى الجرائم إرتفاعا یوما  ة للحرةالنافذة، و لكي لا ی سال
ستحسن بنا إعادة  ة في المجال الجنائي، فإنه  التشرع الجزائر في موضع النشاز من مجموع التشرعات الدول
ة  ة السال شهد تغییر جدر في وجهة نظرهم للعقو ما  لة القضاة  ة و إعادة رس النظر في منظومتنا التشرع

  .   ة البدیلة من جهة أخر للحرة من جهة و العقو
 
 


